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المحاضرة السابعة عشر
التفتيش

بعد الكشف الأولي لمسرح الجريمة وإثبات الملاحظات التي توصل إليها المحقق يبدأ العمل الفعلي في مسرح الجريمة بالتفتيش والبحث عن الآثار وفق خطة العمل التي رسمها في ضوء الكشف على محل الحادث ، فقد تقتضي مصلحة الجاني بعد ارتكابه للجريمة الإسراع لإخفاء كل ما له علاقة بها او يمكن أن يدل عليها كالأموال المسروقة او الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة  او الملابس الملوثة وغيرها من الآثار الجرمية الأخرى . 

ويقوم بالتفتيش وفقا لحكم المادة (72/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي او من يخوله القانون إجراءه ، لذا سوف نتناول في هذا المطلب بيان ماهية التفتيش في الفرع الأول والقواعد العامة المتعلقة بهذا الإجراء الخطير في الفرع الثاني وذلك على النحو الآتي:
أولا: ماهية التفتيش

إن حريات الناس وحرمة مساكنهم كانت ولا تزال من بين الحقوق الأساسية التي يحرص الإنسان على ضمانها وعدم المساس بها إلا في حدود معينة وضمن ضوابط يرسمها المشرع ، فالتفتيش إجراء يبيحه القانون وفي حالات معينة والتي يبغي من وراءها إما حفظ الأمن والسلامة للأشخاص او للتأكد من تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة التنفيذية او للبحث عن أدلة الجريمة ، وللوقوف على ماهية التفتيش لابد من بيان تعريفه والهدف منه والقواعد العامة المتعلقة بتنفيذه وذلك على النحو الآتي:

أ- تعريف التفتيش والهدف من إجرائه

يعد التفتيش احد أهم إجراءات التحقيق الجنائي يراد به البحث عن شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها ، وهو يقتضي البحث في موضوع له حرمة ولهذا أحاطه المشرع بضمانات عديدة ، لذا سوف نتولى تعريفه وبيان أهدافه تباعاً: 

1-  تعريف التفتيش

عرف بأنه إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وهو ينطوي على مساس بحق المتهم في سرية حياته الخاصة . 

او أنه إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون ، يستهدف البحث عن الأدلة المادية لجريمة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه . 

2- الهدف من إجراء التفتيش

إن الهدف من مباشرة التفتيش فهو الحصول على دليل مادي يتعلق بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها، لذلك قيل بحق أن التفتيش لا يمكن اعتباره دليلا في ذاته ، وإنما هو إجراء ينتج عنه أدلة مادية سواء تعلقت بالجريمة التي اتخذ هذا الإجراء من اجلها أم بجريمة أخرى كشف عنها هذا الإجراء ، وإذا كان الأصل أنه لا يجوز للدولة في سبيل إثبات الجرائم لعقاب مرتكبيها خرق حدود السرية ، إلا أن المشرع لم يجعل من حق الإنسان في السرية قاعدة ذات حصانة مطلقة ، وإنما وازن بين احترام هذا المبدأ وحق الدولة في التحري وجمع الأدلة وصولا إلى إثبات الحقيقة ، فأجاز خرق هذا الحق من خلال عدة إجراءات منها التفتيش وفقا لقواعد معينة .

3- واجبات القائم بالتفتيش

يعد التفتيش عمل من أعمال التحقيق الجنائي يحكمه مبدأ الحياد والموضوعية ، لذا ينبغي على المحقق او عضو الضبط القضائي أن يتحرى عن الأشياء التي تثبت إدانة المتهم او براءته او تخفف مسؤوليته بإتباع مايأتي:

أ- الإسراع في الإنتقال إلى المكان المراد تفتيشه

لكي يحقق التفتيش غرضه وجب على المحقق او عضو الضبط القضائي أن ينتقل بسرعة إلى محل ارتكاب الجريمة ، وذلك لأن الجاني يحاول دائماً بعد ارتكابه للجريمة أن يطمس معالمها وكل اثر يدل عليها أو يكشف عن شخصيته . 

غير أن هذا يتطلب منه مجهوداً ووقتاً كبيراً سيما الجرائم الجنسية ، فهناك في الواقع تسابق بين القائم بالتفتيش والجاني فكلما انتقل المحقق بسرعة إلى محل ارتكاب الجريمة كلما استطاع أن يفوت الفرصة على الجاني وعدم تمكينه من إخفاء الأدوات الجرمية وغيرها من الآثار التي لها علاقة بالجريمة ، وبالعكس كلما تأخر المحقق في الإنتقال إلى محل ارتكاب الجريمة كلما استطاع الجاني أن يخفي معالم الجريمة وآثارها بالشكل الذي يريده ، وينبغي التنبيه إلى أن التفتيش لا يهدف فقط العثور على الأشياء المادية التي لها علاقة بالجريمة فقط بل يهدف في الوقت ذاته للبحث عن الجاني وإلقاء القبض عليه فسرعة انتقال المحقق إلى المكان المراد تفتيشه تساعده على ضبط الجاني قبل أن يفكر في الهرب أو الاختفاء .

ب- إتخاذ الإحتياطات اللازمة للتفتيش 

ينبغي على القائم بالتفتيش قبل البدء بالتفتيش وإثناءه أن يتخذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها أن تحول دون إخفاء الأشياء المبحوث عنها وهي:

1- إحاطة عملية التفتيش بالسرية التامة مع اختيار الوقت الملائم لها . 
2- مراقبة رجال الشرطة للمكان المراد تفتيشه من الخارج من جهاته كافة بدون شعور أحد ولاسيما المقيمون فيه ، وهذا من شأنه أن يساعد على ضبط الأشياء التي قد تهرب إلى خارج المكان .
3- منع الأشخاص من الدخول أو الخروج من المكان الذي يجري فيه التفتيش .

4- حجز الأشخاص الموجودين بالمكان في محل واحد تمهيدا لتفتيشهم .
ج- ترتيب الخطوات اللازم إتباعها عند القيام بالتفتيش

عندما يقوم المحقق بتفتيش منزل معين عليه أن يفتش جميع غرفه ومرافقه الأخرى بما تحويه من أثاث وبعد أن ينتهي من تفتيش الدور الأرضي عليه أن يصعد إلى سطح المنزل ويفتش جميع المرافق التي يحتويها. أما إذا كان موضوع التفتيش شخصاً معيناً فيكون الترتيب بأن يبدأ في تفتيش ملابسه بعكس ترتيب لبسها أي من الأعلى إلى الأسفل والملابس الخارجية قبل الملابس الداخلية، ثم يبدأ بعد ذلك بتفتيش الجهة اليمنى على الجهة اليسرى والعليا قبل السفلى فالجيوب اليمنى قبل اليسرى والعليا منها قبل السفلى والأطراف اليمنى قبل اليسرى والعليا قبل السفلى .

د- الدقة في التفتيش

على المحقق او عضو الضبط القضائي أن يكون قوي الملاحظة أثناء التفتيش، وأن ينظر إلى كل ما يقع عليه بصره نظرة فاحصة متأملة ومتسائلة فيراقب الأشخاص الذين يرافقونه خوفاً من أن يضع أحدهم شيئاً مما يجري التفتيش عنه داخل المكان للإيقاع بصاحبه او أن يأخذ أحدهم شيئاً من المكان إما طمعاً فيه أو لإخفاء معالم الجريمة . 

وقد يخفي الجاني في بعض الأحيان الأشياء المفتش عنها في أماكن لا تثير الشبهة كأن يضع السكين التي استعملت في ارتكاب الجريمة خلف لوحة زيتية ظاهرة للعين او بين الكتب في المكتبة الخاصة وقد بينت التجارب على أن الكثير من الأدوات الجرمية تخبأ في مثل هذه الأماكن الظاهرة .

ه- تكرار التفتيش

لا يخفي الجاني عادة المواد الجرمية في مكان معين بل ينقلها إلى المحل الذي سبق تفتيشه لاعتقاده بأنه سوف لا يفتش مرة ثانية ومن ثم سوف يكون في مأمن من العثور عليه ، فمتى ما أخبر المحقق بنقل الأشياء الجاري التفتيش عنها إلى المحل المراد تفتيشه عليه أن يقوم بتفتيشه مرة ثانية إذ ليس هناك ما يمنع من تفتيش المكان عدة مرات وفي أوقات مختلفة .

ح- إعداد تقرير بنتيجة التفتيش

وتتمثل نتيجة التفتيش بأحد الإفتراضين:

1- العثور على الشيء الذي يجري التفتيش عنه أو على أحد الأشياء الواجب حجزها ، وفي هذه الحالة عليه أن ينظم محضراً يدون فيه إجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والأشياء المضبوطة وأوصافها وأسماء الأشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشأن كل ذلك وأسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون .
2- عدم العثور على شيء مما يجري التفتيش عنه أو مما يجب حجزه ، وفي هذه الحالة يجب أن ينظم محضراً يذكر فيه عدم عثوره على شيء ، وفي كلتا الحالتين يعطي عند الطالب صورة من المحضر إلى المتهم وذوي العلاقة كما تعطي صورة من الرسائل أو الأوراق إلى أصحابها إذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق .

ثانيا: الشروط العامة في التفتيش

هناك ثمة شروط ينبغي مراعاتها حتى يكون التفتيش صحيحاً من الوجهة العلمية محققاً للغاية والهدف المنشود منه وهي كالآتي:

أ- أن تكون هناك جريمة قد أرتكبت أو متلبس بها

لا يستطيع المحقق مباشرة التفتيش إلا بصدد جريمة وقعت فعلا وعليه لا يصح مباشرة هذا الإجراء حيال جريمة لم ترتكب ولو وجدت تحريات جدية تفيد أنها سترتكب . عليه يعد باطلا أمر بتفتيش متهم دلت التحريات على أنه سافر من بغداد إلى البصرة منذ ثلاثة أيام وسيعود بعد يومين ومعه كمية من المخدرات ، وذلك لأن الأمر بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .
ب- أن تكون الجريمة من نوع جناية أو جنحة 

اذا ارتكب شخص جناية او جنحة عمدية مشهودة فللمحقق او عضو الضبط القضائي تفتيش منزله او اي مكان تحت حيازته لضبط الاشخاص او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح من قرينة قوية انها موجودة فيه ومن ثم لا يجوز الأمر بالتفتيش إذا كانت الجريمة مخالفة ، ذلك لأن المخالفات قليلة الأهمية مما لا يبرر إهدار حرمة السكن بشأنها ، فإذا انصب التفتيش على واقعة باعتبارها جنحة ثم تبين بعد التحقيق أنها مخالفة فإن ذلك لا يؤثر في التفتيش الذي اجري صحيحاً ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدمتها لا بنتائجها ولا أهمية بالنسبة للجنح بنوع العقوبة المقررة لها فيجوز الإذن بالتفتيش في واقعة تعد جنحة ولو كان قد حكم عليها بالغرامة .

ج- أن تتوافر أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم 

وهو شرط أساسي لمباشرة أي إجراء ينطوي على مساس بحرية المتهم التي تمثل الضمان الوحيد الذي رسمه المشرع للأفراد لحمايتهم من كل إجراء قد يكون ضارا بهم ، ويمكن تعريف الأدلة الكافية بأنها مجموعة من الوقائع الظاهرة الملموسة التي يستنتج منها أن شخصا معينا هو مرتكب الجريمة . 

فالأدلة المادية تستمد من واقع الحال من خلال مجموعة من المظاهر المادية التي تؤيد نسبة الجريمة إلى شخص معين مثال ذلك شم رائحة المخدر تتصاعد من لفافة يحملها المتهم ثم محاولته التواري عن نظر رجل الشرطة مع ظهور علامات الارتباك عليه ، ولا يرقى الأخبار عن الجريمة إلى مرتبة الأدلة الكافية بل يتعين أن تعززه تحريات بمعرفة المحقق او عضو الضبط القضائي تؤيد ما جاء بالإخبار ، كذلك فإن مجرد الشك والارتباك لا يعد من قبيل الأدلة أما كفاية الأدلة فأنها تعني قوتها بحيث يصح معها في العقل إسناد جريمة معينة إلى شخص معين .

ومما تجد ملاحظته أن حالة التلبس في حد ذاتها لا تعد من قبيل الأدلة الكافية على نسبة الجريمة إلى متهم معين ما لم يشاهد المتهم بمعرفة عضو الضبط القضائي حال ارتكابه الجريمة  أما ماعدا ذلك فلابد من وجود الأدلة الكافية على نسبة الجريمة إلى شخص معين .

وإذا كان المشرع لم يبين المعيار الذي يعتمد عليه في تقدير توافر الأدلة فإن من المستحسن الأخذ بمعيار شخصي ، ذلك أن لكل حالة ظروفها فيما يعد من الدلائل الكافية في وقت معين قد لا يعد كذلك في وقت آخر، فيتعين فحص كل حالة على حدة وتقدير المبررات التي جعلت عضو الضبط القضائي يعتقد بتوافر الأدلة الكافية. 

ولا تتوقف مشروعية التفتيش عند وجود جريمة في حالة تلبس وتوافر الأدلة الكافية التي تفيد نسبة الجريمة إلى المتهم ، بل لابد من توافر إمارات قوية على أن المتهم يحوز أو يخفي أشياء مادية تفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة . 

د- أن يكون الندب بالتفتيش بناء على أمر قضائي مكتوب

أحيانا لا يتولى قاضي الحقيق او المحقق التفتيش بنفسه وإنما يخول لهذه المهمة احد أعضاء الضبط القضائي ويسمى نظام الندب للتفتيش وهو تصرف إجرائي يصدر عن قاضي التحقيق او من يخوله القانون إجرائه بمقتضاه يفوض المحقق او أحد أعضاء الضبط القضائي ليقوم بدلا عنه وبالشروط نفسها التي يتقيد بها بمباشرة التفتيش ويعد في ذاته إجراء من إجراءات التحقيق . 
ذلك أن السمة الغالبة لهذا الإجراء هي أنه يهدف إلى معرفة الحقيقة فكل إجراء تباشره سلطة التحقيق بهدف الكشف عن الحقيقة يعد من إجراءات التحقيق ، ويستلزم أمر الندب أن يكون مكتوباً وليس شفويا ، ذلك لأنه وفقاً للقواعد العامة ينبغي إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه كتابةً ولتكون أساس صالحاً لما يبنى عليها من نتائج . 

فإذا لم يكن قرار الندب مكتوباً ترتب على ذلك بطلان الإنتداب للتفتيش، وإذا كان يتعين أن تكون ورقة الإذن بالتفتيش مكتوبة ، إلا أنه لا يشترط أن تكون بيد المندوب وقت إجراء التفتيش لأن القانون لم يتطلب هذا الشرط ولأنه يعرقل إجراء التفتيش وهو بطبيعته يقتضى السرعة . 

ولا يكفي لصحة الإذن وكونه قد صدر كتابة أن يكون قد بلغ عضو الضبط القضائي تليفونياً او عن طريق التلغراف او غيرها من وسائل الاتصال المعروفة مادام لهذا الندب أصل ثابت في الأوراق .
ه- وجود مصلحة فعلية من التفتيش 

إن التفتيش بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق يتعين أن يكون قد بوشر لهدف معين هو كشف الحقيقة وإلا كان المساس بحرمة المسكن بغير مبرر، ولا ينبغي أن يفهم من كشف الحقيقة أن ذلك يقتصر على مصلحة الإتهام بل يشمل أيضاً ما يحقق مصلحة المتهم ، لذلك يقع باطلاً التفتيش الذي يقع لمصلحة اخرى خلاف ما حدده القانون ، ذلك لأن كل تفتيش يتم بغير ان يتبين وجه المصلحة منه يكون اجراءً تحكمياً وباطلاً .   
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